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     وزارة العدل وحقوق الإنسان






  الحمد لله وحده 

محكمـــة التعقيـــــــــب 

*عـ30288.2003ـدد القـــرار

تاريخـــــــه : 15/03/2004

    أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

       بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 30288 والمقدم  من الاستاذ  ضو الشامخ  بتاريخ 18 اكتوبر 2003 .

         فــي حـق  : شركة التأمين  الاتحاد  في  شخص ممثلها القانوني  .

         مقرها  : بـ 15 نهج موريطانيا  تونس.

   


            ضـــــد : وديع  بن بشير  حامدي   . 

                                    القاطن بسيدي  بوزيد محل  مخابرته  بمكتب محاميه  الاستاذ  الجيلاني  ضي المحامي  بسيدي بوزيد.

            طعـنا فـي الحكـم المدني  الصادر  عن محكمة   الاستئناف  بقفصة تحت عدد 5263  بتاريخ 27/05/2003 والقاضي  بقبول  الاستئناف  شكلا  ورفضه اصلا  واقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل  به وفق  نصه وتخطئة  الطاعنة  في  شخص ممثلها  القانوني  بالمال  المؤمن  وحمل المصاريف القانونية   عليها.
          وبعد الاطلاع  على مذكرة  مستندات  الطعن  المبلغة  نسخة منها  للمعقب ضده  بتاريخ 12/11/2003.

         وبعد الاطلاع  على جميع  الوثائق  التي  يوجب  الفصل  185 م.م.م.ت  تقديمها  وعلى  ملحوظات  النيابة العمومية  والاستماع  الى شرح  ممثلها القانوني. 

            وبعد الاطلاع  على الحكم  المنتقد  وعلى كافة  اوراق  الملف والمداولة  طبق القانون صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

          وحيث اقتضى الفصل 7 من م.م.ت  في  فقرته  الثانية   ان المقر المختار  هو المكان  الذي  يعينه  الاتفاق  او القانون  لتنفيذ  التزام  او للقيام  بعمل  قضائي .

        وحيث اقتضي الفصل 68 من م.م.م.ت  ان مقر  المحامي  يعتبر  مقرا  مختارا  لمنوبه  في  درجة  التقاضي  التي   هو نائب  فيها .

        وحيث  ناب  الاستاذ  الجيلاني ضي  عن المعقب   ضده  بالطور الاستئنافي  وبالتالي   وعملا  بالفصلين السابقين  فان مكتبه  يعتبر  مقرا مختارا  للاخير   بذلك  الطور  فقط  .

        وحيث  تبين  من محضر  تبليغ  مستندات  التعقيب  انها  سلمت  لمحامي  المعقب  ضده  الاستاذ  الجيلاني  ضي على اساس ان مكتبه هو  المقر  المختار  للاخير . 

        وحيث  ولئن تضمن  محضر الاعلام  بالحكم المطعون فيه  اشارة  الى ان  الاستاذ  الجيلاني  ضي نائب  عن المعقب  ضده  فان ذلك  لا يكفي  لاعتبار  مكتبه  كمقر  مختار  للاخير  ضرورة   انه لم  يعينه  صراحة  بتلك الصفة.

        وحيث اقتضي الفصل  185 من م.م.م.ت انه على  الطاعن  تقديم  جملة  من الوثائق  من بينها  ما يفيد  تبليغ  مستندات  التعقيب  الى خصمه  والا سقط  طعنه  .

وحيث انه  وطالما  لم تبلغ  الطاعنة  مستندات  التعقيب  للمعقب ضده  بصفة قانونية   ولم ينب  الاخير  عنه محاميا  ولا رد  على المستندات  بشيء  مما  يعد معه التبليغ  باطلا  طبق الفصل 14 من م.م.ت  فان  الطعن  بات  ساقطا  طبق الفصل 185 السابق  ذكره.

وحيث  ان المسقطات كلها وجوبية  تتمسك بها المحكمة   من تلقاء  نفسها.

ولهــاته الأسبـــاب

       قررت المحكمة رفض مطلب  التعقيب شكلا والحجز.

           وصدر هذا القرار بحجرة الشورى   يوم الاثنين  15/03/2004 عن الدائرة  18 المتألفة  من  رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين  النوري القطيطي  وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي  العام السيدة بشرى بن نصر  وبمساعدة  كاتبة الجلسة السيدة   منيرة المانعي.

                                                      وحــرر في تاريخـــه
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